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يتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتمويل الانتخابي  

في العراق باعتباره أحد أهم العناصر المؤثرة في نزاهة العملية الانتخابية 

فالهدف الرئيس للبحث يتمثل في الكشف عن أوجه القصور في  وشفافيتها،

النصوص القانونية المنظمة للتمويل الانتخابي سواء من حيث غموض 

الضوابط الخاصة بمصادر التمويل، أم ضعف آليات الرقابة والشفافية، أم 

قصور العقوبات المقررة بحق المخالفين، فمع السعي لتقديم حلول عملية 

شأنها تعزيز النزاهة الانتخابية وحماية الإرادة الشعبية من  وتشريعية من

التأثيرات غير المشروعة للمال السياسي، وأما المنهج المعتمد فهو المنهج 

الوصفي التحليلي حيث جرى تحليل النصوص الدستورية والقانونية العراقية 

ة الحالية ذات الصلة  وتوصل البحث إلى نتائج مفادها أنَّ التشريعات العراقي

تعاني من ثغرات واضحة في ضبط التمويل الانتخابي، إذ تفتقر إلى معايير 

دقيقة تحدد السقف المالي للإنفاق الانتخابي، وتسمح بوجود مصادر تمويل 

غير معلنة أو غير مشروعة، وإضافة إلى ضعف الأجهزة الرقابية في تتبع 

المال السياسي للتأثير في  حركة الأموال الانتخابية، وهو ما يفتح الباب أمام

 النتائج وتكريس عدم المساواة بين المرشحين.

  المفتاحية:الكلمات 
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 الانتخاب، القانون العراقي
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 ةـــــالمقدم
الديمقراطي، إذ يعُد وسيلة لا غنى عنها لتمكين يمثل التمويل الانتخابي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام 

 الأحزاب والمرشحين من خوض غمار المنافسة الانتخابية، والتواصل مع الناخبين، والتعبير عن برامجهم السياسية غير أنَّ 

ادة الناخبين إذا هذا الجانب الحيوي قد يتحول إلى أداة للإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين، والتأثير غير المشروع على إر

وفي العراق تبرز إشكالية التمويل الانتخابي باعتبارها من أبرز التحديات التي  ،لم يضُبط بضوابط قانونية واضحة وفعاّلة

تهدد نزاهة العملية الانتخابية، حيث تتجلى في غياب التنظيم الدقيق لمصادر التمويل والإنفاق، وضعف آليات الرقابة 

تزداد ، والتشريعات الحالية في معالجة ظاهرة المال السياسي وتأثيرها المباشر على النتائج الانتخابيةوالشفافية، وتقصير 

أهمية معالجة هذه الإشكاليات بالنظر إلى الطبيعة الانتقالية للتجربة الديمقراطية العراقية والحاجة إلى تعزيز ثقة المواطن 

ومن هنا تبرز ضرورة تناول هذه الظاهرة بالدراسة  ،السياسي والاجتماعيبالعملية الانتخابية كمدخل لترسيخ الاستقرار 

القانونية المعمقة للكشف عن أوجه القصور في الإطار التشريعي والرقابي القائم، ومقارنته بالتجارب الدولية الرائدة بغية 

ين حرية العمل السياسي ومقتضيات اقتراح حلول واقعية من شأنها أن تضمن ضبط التمويل الانتخابي بما يحقق التوازن ب

 .النزاهة والعدالة الانتخابية، ويسهم في بناء منظومة ديمقراطية أكثر رسوخًا وعدالة في العراق
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  ثانيا: أهمية البحث:

ابية، إذ ية الانتخالعمل تنبع أهمية هذا البحث من كون التمويل الانتخابي يمثل البوابة الأساسية لضمان نزاهة وشفافية

، وهو ما بالنتائج ناخبينالخلل في تنظيمه أو الرقابة عليه يؤدي إلى تقويض مبدأ المساواة بين المرشحين وإضعاف ثقة ال إنَّ 

ياسي ال السويكتسب الموضوع أهميته الخاصة في العراق نظرًا لتعدد مظاهر الم ،يهدد جوهر الممارسة الديمقراطية

لات غير م التدخالأمر الذي يفتح المجال أماوت فعاّلة للرقابة والمساءلة، وضعف التشريعات الناظمة له، وغياب آليا

 .المشروعة والتأثير غير العادل على إرادة الناخبين

  مشكلة البحث:ثالثا:  

عاني تالقائمة  لنصوصا تتمثل في غياب إطار قانوني متكامل وفعال ينظم مسألة التمويل الانتخابي في العراق، إذ إنَّ 

الية غير ات المومية والقصور، ولا توفر الضمانات الكافية لمنع تسرب المال السياسي غير المشروع أو التدفقمن العم

عل ج إذ فين،المخال ضعف آليات الرقابة والشفافية وغياب العقوبات الرادعة بحق أنَّ والمعلنة إلى الحملات الانتخابية. 

لى إضعاف إيؤدي و ،لمشروعة مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحينالتمويل الانتخابي ساحة مفتوحة للتأثيرات غير ا

حقيق تو ألوصول ا: كيفية على التساؤل الآتي بالإجابةساسية للبحث تتمثل لذا فمشكلة الأو ،ثقة المواطن بالعملية الانتخابية

نتخابية عمليات الاعلى ال المبالغ المالية للصرفنزاهة العملية الانتخابية بضبط التمويل الانتخابي بقوانين منظمة تحدد سقف 

 تية:ومن هذه المشكلة تثار التساؤلات الآ، وتحديد مواردها المشروعة ومعاقبة المخالفين لذلك؟

 .هم المشكلات القانونية التي تواجه عملية تمويل الانتخابات في العراق؟أما  .1

 .لية الانتخابية؟على نزاهة العم وأثره ،ما مظاهر التمويل غير المشروع .2

 .هل حددت القوانين السقف المالي الاعلى للدعاية الانتخابية؟ .3

 .ما الحلول المقترحة لضمان شفافية التمويل الانتخابي؟ .4

 .والمنظمات المجتمع المدني دور في معالجة عدم نزاهة التمويل الانتخابي؟ للإعلامهل يوجد  .5

 يل الانتخابي؟هل توجد عقوبات تطبق على المخالف لعملية التمو .6

  رابعا: منهجية البحث:

لمتعلقة النافذة من خلال دراسة النصوص الدستورية والقوانين اففقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، 

 .بالانتخابات في العراق، وتحليلها للوصول إلى تقييم موضوعي وطرح حلول واقعية

  خامسا: هيكلة البحث:

، ة ومنطقيةة متدرجأساس معالجة الإشكاليات القانونية للتمويل الانتخابي في العراق بصورتقوم هذه الهيكلية على 

ر إبراز أث ية، ثمالمبحث الأول على تشخيص مكامن الخلل من خلال بيان غياب الشفافية وضعف المساءلة القانون ؤكدحيث ي

راسة عبر ي من الدثاني فينتقل إلى الجانب العملأما المبحث الو ،نزاهة الانتخابات وشرعيتها فيالتمويل غير المشروع 

 والمجتمع لإعلامعبر تعزيز دور ا مطرح الحلول المقترحة سواء من خلال تطوير سياسات التمويل والرقابة القانونية، أ

ليل التح كل بينوبهذا الترتيب يجمع الهي ،المدني باعتبارهما خط الدفاع الأول في كشف مصادر التمويل غير المشروعة

 .فافيةالنقدي للواقع والطرح الإصلاحي للمستقبل بما يخدم هدف البحث في بناء نظام انتخابي أكثر نزاهة وش

 .الاشكالية القانونية لتمويل الانتخابات في العراق الأول: بحثالم

طية الديمقرا يض أسسيشكّل غياب الشفافية والمساءلة القانونية أحد أبرز العوامل التي تؤدي إلى تفشي الفساد وتقو

 في النظم السياسية. 

 .والمساءلةغياب الشفافية  الأول: مطلبال

 قراطي، وإنَّ دورها في مجتمع ديم ؤديرغم أهمية المال السياسي للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية لتعلى ال

بينما يحتاج هذا التمويل إلى المراقبة والسيطرة في  هُ مفهوم الإفصاح وشفافية التمويل السياسي مبني على اعتراف أساسي أنّ 

 . (1)جزء حيوي من العملية السياسية هفي الوقت نفس هُ بعض الأحيان، إلا أنَّ 

 .للعملية الانتخابيةالفرع الأول: القصور التشريعي في تنظيم الشفافية المالية 

المانحين والأحزاب السياسية والمتسابقين قد يحاولون إخفاء التبرعات التي لا يرغبون في  تتمثل الصعوبة في أنَّ  

تستند  يجب أن  فتقع كل منها تحت عتبة إعداد التقارير.  تصبح عامة من خلال تقسيمها إلى تبرعات أصغر من شأنها أن   أن  

عتبات إعداد التقارير إلى إجمالي المبلغ الذي ساهم به مانح خلال فترة التقرير، وليس على حجم المساهمات الفردية، وإذا 
                                                           

، إرجوحة التنمية في العراق بين أرث الماضي وتطلعات المستقبل )نظرة في التحليل 2013الكناني، كامل كاظم بشير،  (1)

 .123الاستراتيجي(، دار الدكتور للعلوم الإدارية والاقتصادية، بغداد، ص 
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يتعلق الاستثناء الأكثر شيوعاً ف ،كان يجب على جهة تنظيم التمويل السياسي نشر جميع المعلومات التي تلقتها من المتسابقين

ً ما يكونهنا بهوية المتبرعين،  هناك نهج من خطوتين فيما يتعلق بهوية المتبرعين حيث لا يتم حتى الإبلاغ عن  فغالبا

، التبرعات الصغيرة إلى منظم التمويل السياسي، والذي يحجب بدوره معلومات حول التبرعات الأكبر قليلاً من الجمهور

كونها تعطل القوانين الانتخابية، لخطيرة، في الحياة النيابية  الفساد السياسي يشكل حالاً  هذه الأسباب تجعلنا ندرك بأنَّ  نَّ وإ

وتساهم بتمويل حملات انتخابية وإعلامية تضمن لبعض المرشحين الفوز بمقاعد نيابية في المجلس النيابي من دون الكفاءات 

لذلك أصبح من ف ،لسياسيةما يشكل خطرا على التنمية بجميع مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية واموالمواهب القيادية 

واجب الدولة والمجتمع مكافحة ظاهرة الفساد بجميع مسمياتها، فهناك من يمارس الفساد تحت عنوان المال السياسي، أو 

 بحجة أعمال الخير التي قد تسخر لغايات انتخابية، أو تقديم الرشاوى والعمولة وغيرها التي تصب بالنتيجة في تشجيع الفساد

يا الفساد دوراً كبيراً في التأثير السياسي سواء في الديمقراطيات المتقدمة والانتقالية التي تستخدم سلطتها في قضا كما تؤدي

النظام السياسي من أجل الحصول على الرشوة، وتدفع بأعضائها ومناصريها إلى استغلال موقعهم في القطاع العام، 

تكون لمنفعة مجموعات المصالح، أو قناة لإيصال الموارد العامة والارتباط بالشركات الخاصة، لتشكيل مؤسسات سياسية 

فنادراً ما يأتي العون المالي دون شروط ملحقة، والتوقعات عن التبادل، وتكون ، (2)بإلى أيدي قادة وأعضاء مؤيدي الحز

كونها فساداً عندما له التبعية ففي أقصى الحالات قد يشُترى الحزب ويمُتلك من قبل المتبرعين، وينُظَر لهذ ،النتيجة التبعية

تقود إلى انحراف الحزب عن توجهاته المنصوص  فالحاجة إلى الموارد المالية يمكن أن   ،تؤثر في مهمة الحزب المعلنة

 يكمن هُ أما الوجه الآخر للفساد في هذه النقطة، فإنَّ ، و(3)عليها أو تمنعه من متابعة سياساته الجوهرية لصالح مسانديه الماليين

يدُفعَ المسؤولون المنتخبون أو المعنيون إلى الحزب ففي النظام الأشمل للمحسوبية السياسية، ففي أجزاء كثيرة من العالم، 

 . (4)السياسي للحصول على مقعد في لائحة الحزب أو على تعيين سياسي، وهذا ما يخُلّ بالعملية الانتخابية الديمقراطية

 تتضمن ابي، إذ لاتعقيداً نتيجة غياب رقابة حقيقية على مصادر التمويل الانتختزداد هذه الإشكالية يرى الباحث أنَّ 

ل يز التموية لتميالتشريعات العراقية آليات دقيقة للتحقق من مشروعية الأموال المستخدمة في الحملات أو معايير واضح

ة ب الشفافيغيا إنَّ فوبناءً على ذلك،  ،فعاّل دون إمكانية التحقق أو فرض عقوبات منالوطني من الأجنبي أو غير المشروع 

لتمويل لنونية في الإفصاح المالي وغياب مراقبة مصادر التمويل في القوانين العراقية يشكلان جوهر الإشكالية القا

ات لتشريعافالمشكلة ليست في وجود نصوص عامة تجُرّم التمويل غير المشروع بقدر ما تتمثل في غياب  ،الانتخابي

ة يؤثر بصوراسي، وصيلية والإجراءات العملية الملزِمة مما يجعل النظام الانتخابي أكثر عرضة لاختراق المال السيالتف

 .مباشرة في نزاهة الانتخابات وشرعية نتائجها

 .الفرع الثاني: ضعف آليات الرقابة والمساءلة عن المخالفات المالية الانتخابية

 ،شيوع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في التي تعُدّ في جوهرها تعبيراً عن عدم الاستقرار السياسي في العراق إنَّ 

عدم الاستقرار هذه يصبح الموقع الإداري وسيلة في السعي غير المشروع لكسب المال من جهة أو في  ظروفوفي ظل 

 ،حزبية بمعنى استغلال المنصب العام للمنفعة الحزبية والخاصةلمنافع خاصة لجهات  هاتمرير الإجراءات الإدارية وتعقيد

هذه الحالات بقدر ما تتعلق بسلوكية الأفراد ومدى ارتباطهم بمنظومات أخلاقية معينة بقدر ما ترتبط أيضا بالخلل الكامن في ف

جب التمييز بين الفساد عندما يكون وهنا ي ،إجراءات النظام السياسي ذاته والسياسة العامة المتبعة للقضاء على هذه الظاهرة

فكلاهما تجسد على الساحة  ،جزءاً من سياسة منهجية تتبعها الدولة أو عندما يكون تعبيراً عن فشل الدولة في إدارة اقتصادها

اسية النظام السياسي لم يكن يلبي أدنى الاحتياجات الاس نَّ أنه ضمن سياق عام ساد المجتمع طالما أك االعراقية كل ذلك بد

 .(5)للمجتمع

على الجانب المالي في  بالانتخاباتتكلف نفقات باهظة لذا تؤكد غالبية المهتمين  الانتخابيةالدعاية  مما لاشك فيه أنَّ 

يؤدي الإخلال بتكافؤ الفرض بينهم في الدعاية، بل يذهب  تباين المركز المالي للمرشحين من شأنه أن   ، لأنَّ الانتخابيةالدعاية 

في الدولة،  والاجتماعيةتعكس الحقيقة الاقتصادية  والانتخابيةتدفق الأموال في النظم الحزبية  اتجاهات ى أنّ إل همبعض

ً ي الأمر الذي يؤدي ف، الانتخابيةدوراً كبيراً في توسيع وتضيق الدعاية  الانتخابيةالجانب المالي في الدعاية  ؤديوأيضا

                                                           
 .1الدكتور: باسم علي خريسان، موقع كتابات، ايلول، ص، الفساد والاحزاب السياسية، ترجمة 2010بلكنر، فيرنا،  (2)
، دور المال في السياسة: دليل الى زيادة الشفافية في الانظمة الديمقراطية 2003الوكالة الامريكية للتنمية الدولية،  (3)

 .10الناشئة، سلسلة المنشورات التقنية، الولايات المتحدة الامريكية، ص
(4)party fanding campaing finance and corruption in Eastern  introduction:Daniel Smilov,  

Europe, Dabiel Simlov, political finance and corruption in eastern Europe, centre for liberal 

strategies, Bulgaria,2007, p1 
 .233الماضي وتطلعات المستقبل، مصدر سابق، ص  الكناني، كامل كاظم بشير، إرجوحة التنمية في العراق بين أرث (5)



The Journal of Juridical and Political Sciences: Volume 15. Issue 1.  1العدد  15مجلة العلوم القانونية والسياسية: المجلد  

 

 

306 

نتيجة للتباين الكبير بين المرشحين في القدرة على الإنفاق والتمويل فالمساواة وتكافؤ الفرص،  انعدامبالضرورة إلى 

إلى الانضمام إلى عضوية  الانتخابيةالدعائي، وقد يلجا الكثير من المرشحين نتيجة لعدم قدرتهم المالية على خوض المعركة 

سماليين في البلاد، والذين لا يتردد الكثير منهم في توفير التغطية الأحزاب السياسية أو التماس الدعم من قبل بعض كبار الرأ

 .(6)الانتخابيةالمالية لبعض المرشحين لأجل كسب ولائهم عندما يكتب لهم النجاح في المنافسة 

ة املحيات الكى الصلاكما تفتقر الجهات الرقابية مثل مفوضية الانتخابات وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إل

بذلك و ،لأحيانامعظم  والأدوات التقنية التي تمكنها من تتبع حركة الأموال الانتخابية مما يجعل عملية الرقابة شكلية في

ويل ت، وتمتنتشر ظواهر خطيرة مثل التمويل غير المشروع، واستخدام الأموال العامة أو موارد الدولة في الحملا

 .الجماعات الاقتصادية أو المسلحّة للمرشح

 .على نزاهة الانتخابات وأثرهالمشروع  انتشار التمويل غير المطلب الثاني:

فئ في ير متكاغيؤدي التفاوت بين القوى والأحزاب السياسية في القدرات المالية إلى التأثير في حدوث تنافس  

ير شرعية غفضلية أالمرشحين المنافسات الانتخابية، وذلك بسبب حجم الموارد المالية الكبير التي تكسب بعض الأحزاب أو 

 ة. لسياسيحياة اعلى حساب بعضهم الآخر، وهذا يكون نتيجة عدم وجود قانون ينظم عملية انسياب الموارد المالية في ال

 .صور وأشكال التمويل غير المشروع في البيئة الانتخابية العراقيةالفرع الأول: 

ا لصور متعددة من التمويل غير المشروع نتيجة ضعف الرقابة يشهد التمويل الانتخابي في العراق انتشارًا واسعً 

فمن أبرز هذه الصور التمويل الأجنبي الذي قد يتم عبر تحويلات  ،القانونية وتداخل النفوذ السياسي مع المصالح الاقتصادية

الاقتصادية النافذة ورجال مالية أو دعم لوجستي يهدف إلى التأثير في القرار السياسي الوطني إضافة إلى تمويل الجماعات 

تظهر ممارسات استخدام المال العام أو و ،الأعمال الذين يسعون إلى شراء النفوذ البرلماني مقابل حماية مصالحهم التجارية

موارد الدولة لصالح مرشحين محددين، سواء عبر استغلال مناصبهم الحكومية أو توظيف المؤسسات العامة في حملاتهم، 

وتشمل أشكال التمويل غير المشروع كذلك شراء الأصوات عبر تقديم الأموال  ،نتهاكًا صريحًا لمبدأ حياد الدولةوهو ما يعُد ا

 ،والهدايا والمساعدات، وتمويل الجماعات المسلحة لبعض المرشحين بهدف ضمان ولاء سياسي أو حماية نفوذها الميداني

ئة تنحرف عن الأطر القانونية، وتسمح للمال السياسي بالتغلغل والتأثير هذه المظاهر مجتمعة تخلق بيئة انتخابية غير متكافف

 .(7)في اتجاهات التصويت ونتائج العملية الانتخابية

يأتي دور المتبرع في "شراء" المنصب الذي يحصل عليه هذا المرشح نتيجة فوزه في الانتخابات عن طريق تمويل 

الحالة يكون الشخص الذي يدير المنصب، والذي حصل عليه من جراء تمويل في هذه و ،حملته الانتخابية من قبل المتبرع

حملته الانتخابية من قبل المتبرع مجبراً على تنفيذ رغبات هذا المتبرع لا رغبات المصوتين الذين صوتوا له في الانتخابات، 

يداً عن المواطنين ويتخلى عن كل ونتيجة لهذا يكون صاحب المنصب بع ،(8)وهذا ما يعمل على الإضرار بالمصلحة العامة

أدى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الدعاية الانتخابية في حسم نتائج الصراع بين ، ف(9)الوعود التي قطعها لهم قبل الانتخابات

ا ذلك علاوة على م نَّ وإ ،همختلف المرشحين إلى توسع غير محدود في النفقات المالية التي تصرف في حملات الدعاية هذ

 .(10)يؤدي إليه من تشويه خطير لعملية المشاركة الانتخابية وإهدار صارخ لمبدأ المساواة

 الفرع الثاني: الآثار القانونية والسياسية للتمويل غير المشروع على نزاهة الانتخابات وشرعيتها

في ضمان مستوى تنافسي تتسبب الموارد المالية غير المنظمة في الكثير من المشاكل في الحياة السياسية، وتفشل 

وكذلك يعُدّ التحكم بالإعلام الحكومي عاملاً آخر يشوّه   ذلك يقود إلى التفاوت في الفرص متساوٍ للمرشحين والأحزاب، إذ إنَّ 

ذلك، فإن الوصول غير المتساوي إلى الموارد المالية  لىفضلاً عومن مستوى الفرص المتكافئة في المنافسة الحزبية، 

كونه يهيئّ فرصًا ليزيد من تقييد نطاق المنافسة والخاصة يشكّل هو الآخر صورة من صور الفرص غير المتكافئة أيضًا، 

 . (11)اأكبر لتلك الأحزاب التي تحظى بموارد مالية خاصة أكبر من غيره

                                                           
 .۱۳۰، القانون الدستوري، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، ص ۱۹۸۱الشاوي، منذر،  (6)
، البنيان التشريعي للتمويل غير المشروع للأحزاب السياسية )دراسة 2023خشن، علي نايف؛ عاشور، اميل جبار،  (7)

 .318، ص 1مقارنة(، مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد التاسع، المجلد
قة بين النظام السياسي والنظام إسماعيل، عصام نعمة؛ مقلد، عبدو سعد علي، النظم الانتخابية، دراسة حول العلا (8)

 .27الانتخابي(، اعداد مركز بيروت للأبحاث والمعلومات، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، ص 
 .385، دار الفكر العربي القاهرة، ص 1، حق المشاركة في الحياة السياسية، ط2000الباز، داود،  (9)
 303النظام النيابي، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة، ص ، دور الأحزاب السياسية في ظل 1986خضر، طارق،  (10)
إقرار قانون الأحزاب، ترجمة:  -، الأحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعملية 2006جاندا، كينيث،  (11)

 3ناتالي سليمان، سلسلة بحوث المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، بيروت، ص 
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يكون هناك نظام سليم لإدارة الموارد المالية للأحزاب والحملات الانتخابية لتحقيق  من أجل تحقيق منافسة عادلة يجب أن   

يقوم تنظيم الموارد المالية  ن في الانتخابات، ويعني هذا أن  وتنافسوالذين ي ،لأحزاب والمرشحين كافةلالمساواة في الفرص 

د فوائد الإعانات العامة )الحكومية( لتشمل الأحزاب تمت يجب أن  وعلى العدالة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة، 

التمويل دوراً كبيراً في حسم نتائج الانتخابات لصالح هذا  ؤديي، و(12)ةالصغيرة المعارضة كما تستفيد منها الأحزاب الكبير

"شخص  :مبدأ في حين أنَّ ، و(13)الحزب أو ذاك مما يؤدي إلى نوع من الإقصاء السياسي لمن يعجز عن تحمّل هذه الكلفة

هذه الاختلافات في الموارد  واحد يساوي صوت واحد" يمثل المبدأ الراسخ الآن في الانتخابات في جميع أنحاء العالم، فإنَّ 

يؤثر على الساسة  تجعل بعض الأصوات مسموعة أكثر من غيرها، ومن يملك الموارد المالية يمكنه أن   المالية من شأنها أن  

تعد الانتخابات الوسيلة التي يستطيع من خلالها الأحزاب ، ف(14)ةوالقرارات السياسية بطرق تمثلّ إشكالية بالنسبة للديمقراطي

تلجأ بعض  أدتّ إلى أن  فنتيجة ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية،  والمرشحون الوصول إلى المناصب السياسية، فإنَّ 

 . (15)ين للحصول على الموارد المالية من المتبرعينالأحزاب والمرشح

 .الحلول المقترحة لتعزيز شفافية التمويل الانتخابيالمبحث الثاني: 

دئ الحكم يس مباكتسب مسألة تعزيز الإطار التشريعي الوطني أهمية متزايدة في ضوء التوجهات العالمية نحو تكرت

 الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

 .الانتخابي التشريعي والسياسات القانونية للتمويل الإطارتطوير  الأول:مطلب ال

الانعكاس المادي الملموس للإرادة،  نَّ أالتأثير المادي لجرائم الانتخاب على الكيان الاجتماعي فيكون من خلال  إنَّ  

 أصبحم تختارهم أغلبه لتمثيلها بحيث نحرف نحو ممثلين عن الشعب لاالممثلين فيكون قد  اختباروهو في حالتنا هذه 

 .(16)هدافهأرادته وطموحه وإ :أي ،الممثلون عبارة عن كيان مادي غير معبرٍ عن الكيان المعنوي للشعب

 .الفرع الأول: إصلاح التشريعات المنظمة للإفصاح المالي والرقابة على الإنفاق الانتخابي

دولة قد تغلبت أخيراً على جميع الصعوبات المتعلقة بالإفصاح عن تمويل الأحزاب السياسية  أيّ  نَّ إلا يمكن القول 

يشمل تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية والتمويل السياسي  هُ وغالباً ما يتم تعريفه على أنّ  ،والحملات الانتخابية

الانتخابات الحرة والنزيهة وممارسة السلطة ومكافحة الفساد كلها مرتبطة بالتمويل  نّ وإ ،تغطي مجموعة واسعة من القضايا

ولمعالجة ، (17)تؤثر عليهم بشكل إيجابي أو سلبي السياسي، وتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية يمكن أن  

ة لتخصيص الإعانات العامة المباشرة ينبغي وضع صيغة مناسب التحديات الرئيسة في إنشاء نظام فاعل للتمويل السياسي

تلزم بالإفصاح المالي الكامل عن جميع الأموال العامة المباشرة وغير المباشرة ووغير المباشرة للأحزاب السياسية، 

ة تنظيمية مستقلة للتمويل السياسي لتدقيق الحسابات ئوينبغي الاعتماد على هي ،والأموال الخاصة المقدمة للأحزاب السياسية

ويمكن أيضاً استخدام التمويل العام من قبل الأحزاب الحاكمة لقمع أحزاب الأقليات الصغيرة أو لثني أحزاب جديدة ، لماليةا

التمويل العام كإجراء نفذته الديمقراطيات الجديدة والراسخة مع بعض النجاح من أنَّ تجدر الإشارة إلى مما عن تشكيلها، و

وقد يتطلب التمويل العام للأحزاب السياسية موارد مالية أكثر من  ،ظمة السياسية العامةحيث صحة الأحزاب السياسية والأن

 .(18)الاستراتيجيات الأخرى

 ها تأخذغالبا ما تمارس أحزاب المعارضة على الأموال الخاصة لرئيس الحزب، وبدرجات متفاوتة، فإنَّ  واقع الحال

ولكن هذه الأموال عادة ما تكون محدودة للغاية، وهو ما  ،وعة الأجرأيضا مساهمات من كوادرها الذين يشغلون مناصب مدف

                                                           
وي، علي، الإصلاح البرلماني، مطبعة جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد الصا (12)

 .57، القاهرة، ص 1أديناور الألمانية في القاهرة ط
 هرة،، الأحزاب السياسية أهميتها، نشأتها، نشاطها مركز البحوث البرلمانية مجلس الشعب، القا2005شرقاوي، سعاد،  (13)

 23ص
، شكل النظام السياسي في العراق، بحث منشور في مجلة المستقبل العراقي، الصادرة من 2006الطائي، حيدر أدهم،  (14)

 .64( حزيران، ص 7مركز العراق للأبحاث، السنة الثانية، العدد )
، الانسداد السياسي )الاستبداد وحلم الديمقراطية في العراق، دار التنوير للطباعة والنشر، 2015جابر، جابر حبيب،  (15)

 44، ص1بيروت، ط
 .7، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، مصر، ص1971بهنام، رمسيس،  (16)
(17)cal Finance Regulation(The Global Magnus Ohman and Hani Zainulbhai et. al, Politi 

Experience), IFES, Washington, DC, U.S.A. p. 13. 
(18)Zamora et al, Public Funding Solutions for Political -Marcin Walecki and Kevin Casas 

Parties in Muslim-Majority Societies, IFES, Washington, D.C. U.S.A, p.9. 
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تسعى مساعدة الأحزاب السياسية الدولية إلى إصلاح وتقوية الأحزاب  2003يفسر التراجع المستمر لبعض الأحزاب بعد 

ذلك من أجل تحقيق ذلك يجب  ومع ،السياسية لتعزيز الديمقراطية الحزبية في المجتمعات الانتقالية والنامية وما بعد الصراع

السياسي  تحليل دقيق للوضع إلىتستند مساعدة الجهات المانحة للأحزاب السياسية  الالتزام ببعض المبادئ الأساسية، وأن  

 ن  أتعمل على التحقق من هوية المتبرعين في التمويل الخاص، و ن  أينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية و ،في البلاد

يراداته إيتطلب من الحزب مسك سجلات منتظمة تتضمن و ،(19)يكون هذا التمويل من أموال مشروعة للحزب أو المتبرع

 .(20)يقدم الحزب تقريراً سنوياً الى الجهات الحكومية ممثلة بديوان الرقابة المالية الاتحادي ن  أونفقاته، و

 ،لاحقة بحيث تبدأ بتنظيم قوائم الناخبين ودعوتهم للانتخاباتعمال التحضير للانتخابات تمر بمراحل متعددة ومتأ نَّ إ

لى دراسة اعمال الحملة لانتخابية إتدفعنا فمعالجة هذا الموضوع بوهنا تبدأ الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التمهيدية 

حيان عمليات لة قد يشوبها في غالب الأهذه المرح نَّ ، وإالناخبين فيعوانهم ومناصريهم للتأثير أالتي يقوم بها المرشحون و

ومنها  ،ضوابط تشريعية لهذه المرحلة لإحداثوقد عمدت بعض القوانين  ،وقد تكون في المدخل الرئيس للاحتيال ،الغش

بهدف التعبير عن آرائهم بمختلف وسائل الإعلام فعطاء فرص متساوية للمرشحين كافة، إيجب  من ثمتنظيم الدعاية، و

هذه العملية قد ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة المالية  لأنَّ  ،ر المشاكلثاوحتى الالكترونية وهنا تُ  ،والمسموعة والمقروءةالمرئية 

بهدف استقطاب آراء  المشاريعو أ ،لى حصر عدد كثير من الدعاية لشخصهإالذي قد يعمل عن طريق الرشاوي  للمرشح

  (21)المشرع عن طريق وضع ضوابط على المرشحين في الحملة الانتخابية وهنا كان من الطبيعي تدخل ،هؤلاء الناخبين

موفقا في تبيان جهة الطعن بعملية تسجيل الناخبين وآليات الطعن بشكل  قديما في العراق، فلم يكن المشرع العراقيولكن 

لمستقلة للانتخابات والخاصة بل قد يكون تناقض في الأنظمة التي أصدرتها المفوضية العليا ا ،دقيق وواضح، فهناك غموض

 .(22)نبعملية تسجيل الناخبي

 الفرع الثاني: تعزيز صلاحيات الجهات الرقابية وتفعيل آليات المساءلة القانونية

قد سار المشرع العراقي على هدي القواعد العامة المتمثلة في وجوب اقرار مبدأ الرقابة على الموارد والنشاطات 

جراء شكلي ونصوص قانونية جامدة أحاطها إكيما لا تبقى الرقابة المالية على الأحزاب مجرد والمالية للأحزاب السياسية، 

الأحزاب في حال ثبوت أنها ارتكبت تجاوزات قانونية في تمويلها وهذه المشرع بنتائج تتمثل في العقوبات التي تلحق 

( من قانون الأحزاب السياسية ذي ٤٥نصت المادة ) ايقاف الاعانة المالية: العقوبات تتباين في شدتها وعلى النحو الآتي:

ض أحكامها جاءت مكررة للبند بع ( أنَّ ٤٥ول ما يلحظ على المادة )وأ عانة الماليةم على توقف الإ٢۰۱٥لسنة  ۳٦الرقم 

( يقر اختصاص الهيأة ۳٢البند المذكور من المادة ) ( من هذا القانون، ففي الوقت الذي نجد فيه أنَّ ۳٢)ثانياً( من المادة )

( أشهر في حالتين، وهما: الاعتداء على حقوق وحريات ٦ايقاف المعونة لمدة ) القضائية للانتخابات بإصدار قرار حجب أو

ت الدولة والأحزاب والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما مؤسسا

، (23)هذه المادة تقرر حجب الاعانة بصورة دائمية ولم تحددها بمدة معينة يضر بالمصالح العليا للعراق نجد بإزاء ذلك أنَّ 

من مثل أموال الحزب فو عدم تطرق المشرع العراقي إلى كثير من المبادئ المهمة، ليه في هذا الصدد هإومما تجدر الإشارة 

يمنع عن إساءة استعمال هذه الأموال أو التعدي  موال العامة لغرض تطبيق قانون العقوبات؛ إذ من شأن ذلك أن  في حكم الأ

الاقتراع المخالف للقانون يؤدي إلى إلغاء الأصوات  إنَّ ، حيث عليها، وهو قصور كان ينبغي للمشرع العراقي تداركه

على  الاعتمادوينبغي ، (24)موضوع المخالفة، ويستدعي الإبطال الجزئي للعملية الانتخابية في حال تأثيره الحاسم في نتيجتها

تكون هذه الهيئة مؤسسة  يمكن أن  فة تنظيمية مستقلة للتمويل السياسي لمراجعة الحسابات المالية والسياسية والانتخابية، ئهي

السياسية في المفوضية  والتنظيماتوتختص دائرة الأحزاب  ،قائمة بذاتها أو جزءاً من هيئة أكبر مستقلة لإدارة الانتخابات

                                                           
( أولاً: عند استلام التبرع، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب. ثانياً: 36المادة ) (19)

 يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب.
( أولاً: يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية. ثانياً: يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن 39المادة ) (20)

يوان دقريره إلى رفع تإيراداته ونفقاته. ثالثاً: يقدم الحزب تقريراً سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص وي

 الرقابة المالية.
ص  دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في الطعون الانتخابية، دار النهضة العربية، ،٢۰۰۱فودة، رأفت،  (21)

۱٢۷ 
 .2005( لسنة 4( والنظام رقم )1، والنظام رقم )2004( لسنة 7والنظام رقم ) (،2النظام رقم ) (22)
 .٥٢۰۱( لسنة ۳٦من قانون الأحزاب السياسية ذي الرقم )( ۳٢المادة ) (23)
أصول المحاكمات الإدارية، التنازع الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، ص  ،٢۰٢۰مبارك، عصام؛ نجم، ملحم،  (24)

۱۷. 
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يكون  وكان الوصول إلى موارد الدولة يميل إلى أن   ،(25)العليا المستقلة للانتخابات وترتبط مباشرة بمجلس المفوضين

السيطرة  نَّ وإ ،ان يقتصر عادة على الأحزاب الحاكمة التي تمتعت بالفعل بمزايا مادية هائلة على خصومهاحصرياً، حيث ك

ها أمر طبيعي وغير قابل للتحدي، وزعت منافع الدولة على موارد الدولة من قبل شاغل الوظيفة ينُظر إليها على أنّ 

تتيح لنا هذه المناقشات وغيرها حول ، وبين الأحزاب السياسية والوصول إلى وسائل الإعلام العامة بشكل غير متساو للغاية

العام زيادة قدرة الأحزاب السياسية والمرشحين للوصول إلى  التمويل العام تحديد الأهداف المحتملة التالية لأنظمة التمويل

طابع المؤسسي على الأحزاب السماح للناخبين باتخاذ خيارات أكثر على مستوى قصير، وزيادة إضفاء ال من ثمو ،الناخبين

سلوك  فيالسياسية في المدى الطويل للحد من الفساد السياسي، وتقليل دور المال في السياسة، واستخدام التمويل العام للتأثير 

 .(26)الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالشفافية المالية والمساواة بين الجنسين، والأقليات، وغير ذلك

نتخابات المختلفة خطورة هذا الأمر، فبدأت تواجه ذلك من خلال دعم المرشحين بجزء من قد أدركت تشريعات الا 

، وأن التشريعات الانتخابية قامت 28وهو ما يطلق عليه التمويل العام ،(27)نفقات الحملة الانتخابية من المال العام للدولة

المساواة في الدعاية الانتخابية، وتطبيقاً لمبدأ العدالة بوضع حد أقصى لهذه الحملة لا يجوز ان تتعداه، وذلك من اجل ضمان 

في الفرص للممنوحة للجميع سواء كانوا مرشحين أو كيانات سياسية متنافسة من أجل الفوز الانتخابي، وبما يضمن عملية 

في الاستحقاق انتخابية قائمة على الشفافية تنجح في تمثيل إرادة هيأة الناخبين أو الشعب السياسي، ومشاركة أوسع 

الشائع في التحويل المالي للحملات الانتخابية يكون من قبل ذات الجهات المشاركة في  نَّ أوكما هو معروف ، الانتخابي

تطوير الإطار التشريعي المنظم للتمويل الانتخابي يعُدّ خطوة جوهرية  ، ولذلك يرى الباحث أنَّ (29)تالترشيح للانتخابا

مقراطية في العراق، إذ تبرز الحاجة الملحّة إلى تعديل القوانين الحالية بما يتضمن وضع قواعد لضمان نزاهة العملية الدي

واضحة وملزِمة للإنفاق الانتخابي، وتحديد سقوف مالية عليا تمنع الهيمنة غير المشروعة للمال السياسي وتحقق مبدأ تكافؤ 

يفرض على المرشحين فد نظام دقيق للإفصاح المالي، يتطلب الإصلاح التشريعي اعتماو ،الفرص بين جميع المرشحين

ويعدّ تعزيز دور  ،والأحزاب تقديم تقارير مفصلة عن مصادر تمويلهم وأوجه الصرف في مواعيد محددة وبآليات شفافة

ة المالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محورًا أساسياً في هذا السياق، إذ ينبغي منحها صلاحيات موسّعة في الرقاب

منحها سلطة فرض  لىفضلاً عووتمكينها من تدقيق الحسابات الانتخابية، والتحقق من مشروعية مصادر التمويل، 

اعتماد هذه الإصلاحات المتكاملة يسهم في بناء منظومة قانونية أكثر  إنَّ و ،الجزاءات والعقوبات الرادعة على المخالفين

 .مشروع، وتعزز ثقة الناخبين بمصداقية العملية الانتخابية ونتائجهاتحدّ من انتشار المال غير الفصلابة، 

 .القانوني دور الإعلام والمجتمع المدني في الرقابة والكشف عن التمويل غيرالمطلب الثاني: 

 ان في كشفذ يسهمإيمثلّ كلٌّ من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في منظومة النزاهة الانتخابية 

ريعية جهود التشملة للوتعُدّ أدوارهما الرقابية والتوعوية مك ،مظاهر التمويل غير القانوني ومراقبة تدفق المال السياسي

 .ويحمي إرادة الناخبين ،والمؤسساتية بما يعزز شفافية العملية الانتخابية

 .بيةالفرع الأول: دور الإعلام في كشف التجاوزات المالية وتعزيز الشفافية الانتخا

 لها فائدة خاصةخبار التي الصحيحة والأ البياناتنشر الحقائق أو يتمثل منذ نشأته بمهمة أساسية، وهي الإعلام إنَّ  

مع احترام عقول الجماهير من خلال تزويدها بالمعلومة التي تعمل ف، معتمداً في ذلك الصدق والصراحة، بالمجتمع وأفراده

 .(30)مع وجود جانب آخر، وهو الأخبار المضللة أو تهمها على تنويرها بالقضايا التي تنفعها

ما يلزم من وضع وقواعد التغطية الإعلامية في العراق وكان على عاتقها تنظيم ة الإعلام والاتصالات ئهيأنشأت أولاً: 

وكان الأساس في ذلك ، (31)٤٢۰۰تموز/  /٢۷نافذة منذ  قد كانتالانتخابات، و أوقاتالتغطية الإعلامية خاصة بقواعد 

الدستور  حرصحرية التعبير عن الرأي التي مبدأ طار إتنظيم النشاطات الخاصة بوسائل الإعلام في وضع إطار من أجل 

على توفير التغطية جاءت وقد  ،٢۰۰۹ التي صدرت في سنة هذه القواعد ونظم التغطية برزومن أعلى كفالتها  العراقي

                                                           
، والمنشور في الوقائع العراقية 2015لسنة  36( ثالثا( من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 2)المادة  (25)

 .12/10/2015في  4383بالعدد/
المعدل )دراسة تحليلية(، بدون ط  ٢۰۰۸( لسنة ۳٦، قانون انتخابات مجالس المحافظات )٢۰۱٦الزيدي، وليد كاصد  (26)

 .۱۱٥بيروت، بعة، الناشر دار السنهوري، ص 
 ٢۱٢، الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية بين النص والتطبيق، دار النهضة، القاهرة، ص ٢۰۱۹السيد، عادل،  (27)
 المعدل ۱۹٥۱( لسنة ٤۰من القانون المدني العراقي رقم )( ۱/۷۱المادة ) (28)
 .25، الدعاية الانتخابية عبر الملصقات، بدون طبعه، ص 2005ري، حاتم البديوي، الشم (29)
 ، الناشر دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 1مراد، کامل خورشيد، مدخل إلى الرأي العام، ط (30)
 .1م، ص ۰۹٢۰ت العراقية، عام دليل قواعد ونظم التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات هيئة الإعلام والاتصالا (31)
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المعلومات  وسيلة من وسائل الإعلام تحريف تتقصد أيّ  ن  ألا يجوز و مرشح،من  و أيّ أ اسيتنظيم سيي لأالعادلة لنشاطات 

أن  تتوخى بمبادئ على وسائل الإعلام بالإضافة إلى أنَّهُ من الضروري  ساءة عرضها أو حذفهاإو أ ،أو حجبها او تزييفها

  الأحزاب السياسية.الدقة والموضوعية لدى عرضها للمناقشات السياسية للمرشحين أو 

المدفوعة  .نفاً السماح بالإعلانات السياسيةآالمذكورة  ٢۰۰۹لعام  ( من قواعد التغطية الإعلامية٤تضمنت المادة )

جر كوسيلة هامة من وسائل الدعاية علانات مدفوعة الأجر ما عدا تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي، ويجب في الإالأ

سعار ولاسيما من حيث الأ ،علانات تطبق على الجميعوتكون شروط هذه الإ ،نصاف والموضوعيةتتصف بالإ ن  أالانتخابية 

انتخابية  .دعاية احترام فترة الصمت الانتخابي وعدم الترويج لأيّ  .(۸كما يجب على وسائل الإعلام بموجب المادة )

احترامها من قبل الجميع،  واجبثناء مدة الصمت التي تنص القوانين الانتخابية على أللمرشحين، أو الأحزاب السياسية 

ناحية الوقت  من بالعدالةتتسم  ن  أالتغطية المنصفة ينبغي  نَّ أذكر هنا أن  يللمسألة القانونية، ومما يجب  .ويتعرض المخالف

ً من أ، وللطبع .أو المساحة المخصصة ،المخصص للبث جازت الدعاية أومن القوانين التي  ،توقيتالأو  النشر ناحيةيضا

 ٢۰۱۳( لسنة ٤٥العراقي رقم ).بمعالجة بعض أحكامها في العراق قانون انتخابات مجلس النواب  .وتكفلت ،الانتخابية

 ٢۰٢۰( لسنة ۹رقم ) .وعلى هذا المنوال سار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ،(32)(٢۱الملغي الذي نص في المادة )

الدعاية الانتخابية من خلال وسائل وعن المفوضية  الصادرة الانتخابيةعالجت الأنظمة ، و(٢٢المادة )نص كما ورد في 

فقد استعمل هذا ، (33)الملغي ٢۰۱۳( لسنة ۸مجلس النواب العراقي رقم ) .اتومنها نظام وسائل الإعلام لانتخاب ،الإعلام

 .(34)( من القسم الأول المصطلحات٤الإعلامية وعرفها في المادة )الحملة .مصطلح  النظام

في  .قد نص ٢۰۱۳( لسنة ۸بين المفوضية ووسائل الإعلام كان النظام رقم ) هاوتعزيز .التعاون الشراكة إطارفي 

عليه  الاتفاقيتم ذاعي للبث إ( على توفير وقت تلفزيوني و٢المادة )بحسب نص تعاون وسائل الإعلام  على القسم الرابع

قانون "ومع صدور ، (35)للمرشحين بشكل متساو .وتخصيص الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها في المحافظات

 ها تهدفعلى أنَّ  الخامسة( / ٥قانون الشبكة نص في المادة ) نّ أ إذ يلحظ "،٢۰۱۵( لسنة ٢٦شبكة الإعلام العراقي رقم )

وثقافة التسامح، وعدم ترويج الافكار  الاخرى الآراءات الديمقراطية وتشجيع تقبل لتعزيز ودعم المبادئ والممارس

وتحت أي  ،الصدامي في العراق .الفكر البعثي لا سيمارهاب ووالممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والإ

نفسها في الدعاية الانتخابية، والتي نص  .بناء الشعب، وهذه هي المحظوراتأوالكراهية بين  الحقدوكل ما يثير  ،مسمى

(، وهو ما أكد عليه قانون ۱٤والمادة ) /۱۳( والمادة ۱٢نظام الحملات الانتخابية المادة ) ٢۰٢۰( لسنة ٥عليها النظام رقم )

صد منها كراه يقأو الإ .شكال الضغطأشكل من  (، فقد منع القانون أيَّ ٢۸المادة ) نص في ٢۰٢۰( لسنة ۹رقم ) .الانتخابات

ضرار بالديمقراطية والإ .بعيداً عن حرية الرأي والفكر، ومن ثم التأثير على الانتخابات ةالعام الآراءخداع الناخب وتضليل 

 .(36)ونزاهة الانتخابات في البلاد

 / أولاً( استخدام الصور ٢٤المادة )نص نظم في  ٢۰٢۰لسنة  تاسعا المرقمقانون انتخابات مجلس النواب العراقي 

منع المشرع العراقي وعلى المعايير الدولية، أشراف عليها وفق تتولى تنفيذ الانتخابات والإو ،واللافتات والمطبوعات

انتخابية أو أنشطة انتخابية للكيانات السياسية  .الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية .استغلال ابنية

( وظهر حرص المشرع العراقي في حماية الدعاية ٢۰٢۰( لسنة )۹( من القانون رقم )٢٥المادة )بحسب نص  .والمرشحين

الدولة الرسمي من قبل المرشحين والأحزاب  .( فقد منع استعمال شعار٢٦يضاً في المادة )أالانتخابية والتجربة الديمقراطية 

تستخدم في الدعاية الانتخابية، وذلك  والرسوم التي والنشرات الانتخابية، وفي الكتابات علاناتالسياسية في الاجتماعات والإ

تلتزم بتطبيق  لما للشعار من أهمية في نفوس المواطنين وخشية الاستغلال السيء في بعض الدعاية الانتخابية، التي لا

 في الحملة الانتخابي، والذي يؤدي دورة بارزاً  القانون وهذا يجرنا إلى بيان العلاقة بين الدعاية الانتخابية والشعار

بوصفة احد وسائل الإعلام والرموز التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، حيث يعرف الشعار الانتخابي باعتباره  .الانتخابية

فكر ورأي، وهدف .تعبر عن  إذ والاستيعاب، .مجموعة من الكلمات المختصرة المركزة البسيطة القصيرة القابلة للفهم

                                                           
 .٤٢٥، الناشر الشروق النجف الاشرف، ص 1ط  ج،م، الموسوعة التشريعية الانتخابية، ٢۰۱٦العبدلي، سعد مظلوم،  (32)
م، قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسائر التشريعات الانتخابية في العراق، ٢۰۱٤حسن، محسن جباري،  (33)

 .٤۳، ا بغداد لناشر دار المغرب، ص 1ط
م، مراقبة الإعلام لتعزيز الانتخابات الديمقراطية، المعهد الديمقراطي الوطني ٢۰۰٢نوريس، روبرت؛ ميرلو، باتريك،  (34)

 .۸ظمات المدنية، ترجمة نور الاسعد، بيروت، ص للمن
 .٢۰۱۳لسنة ( ۸نظام وسائل الإعلام لانتخاب مجلس النواب العراقي رقم ) (35)
 .٢۰۱٥( لسنة ٢٦قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ) (36)
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 .(37)السياسي وجوهرة.الكيان 

 .الدعاية الانتخابية على وفق ما سمح به القانون والنظام العام، ومن أجل عدم حصول .تكون ن  أبغية ضمان 

مخالفات في الدعاية الانتخابية مثل استخدام التشهير ضد الكيانات السياسية أو أي مرشح في الانتخابات، أو عدم الالتزام 

مانة بغداد أو البلديات المعنية في المحافظات مثل نشر الدعاية أة من قبل بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية والمحدد

، وكذلك قيام بعض منتسبي القوات المسلحة (38)الانتخابات السابقة .الانتخابية على أعمدة الانارة، وهذا ما حصل في

 والأحزاب السياسية وباستخداماللافتات ولصقها الخاصة بالمرشحين،  .والمساهمة في نشر ها،فرادأوالشرطة بالاشتراك و

الانتخابية .عالج المخالفات التي تصاحب الحملات  ٢۰٢۰( العام ۹القانون رقم ) نَّ ألذلك نجد ف، (39)هامكانياتإوسائل الدولة و

ً ۳٢الجزائية ومن ذلك ما ورد في المادة ).في الفصل الثامن تحت عنوان الأحكام  ً رابعا ً ۳۳والمادة ) ،(/ أولاً ثانيا  ،( ثانيا

  (40)(۳٥في المادة ) وأيضااو التهديد .الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة .خلال بحرية وهي تتحدث على الإ

 .الفرع الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق والمساءلة القانونية

 .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعمل في ميادينها .جملة المؤسسات السياسية المدني هو .المجتمع

عن سلطة الدولة، وعن تأثير رأسمالية  .المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية، وفي استقلال نسبي

 .انون المنظماتق د  يع، و(41)القرارات خارج المؤسسات السياسية.الشركات في القطاع الخاص، حيث يسُاهم في صياغة .

القوانين السابقة له  ." هيئات المجتمع المدني في العراق؛ وقد ألغيتعملأساس م ٢۰۱۰( لسنة ۱٢غير الحكومية رقم )

منظمات المجتمع المدني أفضل المنظمات المحايدة في مراقبة الانتخابات ولذلك  عد  ، وت(42)( منه۳٤بموجب المادة رقم )

 المدني في الرقابة على الانتخابات فيما يلي: .سنبين دور منظمات المجتمع

 المراقب المدني دور تعبئة القوى الداعمة لعملية التحول ؤديأولاً: المرحلة السابقة للعملية الانتخابية في هذه المرحلة ي

الحملات  تعمل على ضمان تنفيذ النصوص الدستورية والقوانين الوطنية المعمول بها والمتعلقة بتنظيموالديمقراطي، 

ويتجلى ، (43)ووسائلها القانونية، ورصد حالات الانتهاكات والتأكد من سلامة عملية تحديد المناطق الانتخابية، وعدم تخفيفها

الناخبين بأهمية مشاركتهم في  لا سيماي في هذه المرحلة في توعية المواطنين، والدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدن

وزمان وطرق التصويت عبر وسائل الإعلام الحملات التي تقوم بها هذه  العملية السياسية وأهمية تصويتهم، وتعريفهم بمكان

 .(44)كة الفعالة لجميع الناخبينالمنظمات، ونشر محتوى هذه الحملات في شكل كتيب وبلغات متعددة لضمان المشار

 اتمة:ــــــالخ
 :الاستنتاجات والتوصيات الآتية بحثنا هذا الى في تلقد توصل

 النتائج: 

لمال اهرة اظغياب تشريعات دقيقة تحدد سقوف الإنفاق الانتخابي ومصادر التمويل المشروعة أدى إلى توسع  إن   .1

 .السياسي

روعة ير المشغالانتخابية مكّن بعض المرشحين والأحزاب من استغلال الأموال ضعف الرقابة المالية على الحملات  .2

 .أو الخارجية

في  أسهم من ثمن، ولمرشحياعدم تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية بالقوانين حال دون تحقيق مبدأ المساواة بين  نَّ إ .3

 .عدم تحقيق العدالة في المنافسة الانتخابية

 .ت القانونية الرادعة شجع على تكرار المخالفات المرتبطة بالتمويل الانتخابيعدم كفاية العقوبا .4

ضعف التنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الرقابية الأخرى مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة  .5

                                                           
 ٢، ص ۱٤٢۰ ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،(۱سلسلة دراسات سياسية واستراتيجية معاصرة، العدد ) (37)
 ص  ، المختار من قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، مطبعة اوفيست للكتاب، بغداد،٢۰۱۷العكيلي، احمد،  (38)
 ص  ، الناشر زين الحقوقية، لبنان،1م، جرائم الدعاية الانتخابية دراسة مقارنة، ط ٢۰۱٦عاجل، ضياء حمد،  (39)
الاحزاب السياسية الاردنية: دراسة في الضوابط القانونية والتنظيمية، دار ، تمويل ٢۰٢۰الشياب، محمد صبحي،  (40)

 .۷٤الخليج، عمان، ص 
، ٢۷، مستقبل المجتمع المدني في عراق ما بعد التغيير الدراسات الدولية، المجلد ٢۰۰٥حسين، علاوي خليفة العاني،  (41)

 ۱٥٦ص  ۳۰العدد 
 ، الجزء الأول.۱۰٦، ٢۰۰۰،  ۴٢،٢، ۳۸۱۳ائع العراقية، العدد ، الوق٢۰۰۰لسنة  ۱۳قانون الجمعيات رقم  (42)
 .178، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص 1، الرأي العام والتحول الديمقراطي، ط2009أبو عامود، محمد سعد،  (43)
ة ماجستير م، مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة، رسال2010جاسم، أديب محمد،  (44)

 .185جامعة تكريت العراق، ص 
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 .النزاهة أدى إلى قصور في المتابعة

ة العملي عن موارد ومصارف الحملات الانتخابية قلل من شفافيةغياب آليات إلزامية للإفصاح المالي الدوري  .6

 .الانتخابية

 .ساهمت هذه الإشكاليات في تآكل ثقة المواطن بالانتخابات ونتائجها، وأضعفت المشاركة الشعبية .7

 مسارزيز المعالجة هذه الإشكاليات عبر إصلاح تشريعي ورقابي ستؤدي إلى ترسيخ النزاهة الانتخابية وتع نَّ إ .8

 .الديمقراطي في العراق

يخلّ  صوات مماراء الأتتمثل في التمويل الأجنبي، واستخدام المال العام، وتمويل الجماعات الاقتصادية أو المسلحّة وش .9

 .بمبدأ تكافؤ الفرص ويقوّض ثقة الناخبين بنزاهة الانتخابات

رض وضية، وفتعزيز الرقابة من المفو إلزام المرشحين والأحزاب بالإفصاح المالي،وتشمل تحديد سقوف للإنفاق،  .10

 .عقوبات رادعة على المخالفين لضمان شفافية الأموال الانتخابية

توثقها، وهاكات، بينما ترصد منظمات المجتمع المدني الانتفيقوم الإعلام بالكشف عن التجاوزات وتوعية الناخبين،  .11

 .وتضغط لتطبيق القانون وتعزيز المساءلة القانونية

 

 :التوصيات

تضع وخابي، الانت للإنفاقعلى نوصي المشرع العراقي بتعديل قوانين الانتخابات وتضمينها نصوص تحدد السقف الأ .1

 .معايير دقيقة المصادر التمويل المسموح بها

مالية ر مها بكوادة مع دعتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أدوات رقابية فعاّلة وتعزيز الرقابة المؤسسي   .2

 .وقانونية متخصصة

ير دورية م تقارنوصي المشرع العراقي بتعديل القوانين الانتخابية وتضمينها نصوص تلزم المرشحين والاحزاب بتقدي .3

 .ومفصلة عن مواردهم ومصارفهم المالية لنشرها للرأي العام

و رشيح، أرامات إسقاط التوضع عقوبات جنائية وإدارية صارمة على المخالفين تشمل الغة وفرض عقوبات رادع   .4

 .إلغاء الفوز عند ثبوت التمويل غير المشروع

ترشيح ال سقاطبإو عقوبات تتمثل أنوصي بوضع عقوبات مالية على المرشحين المخالفين لضوابط التمويل الانتخابي،  .5

 او الغاء الفوز.

 
 قائمة المصادر والمراجع

 الكتب أولا:

 ية.الإسكندر، دار الفكر الجامعي، 1، الرأي العام والتحول الديمقراطي، ط2009أبو عامود، محمد سعد،  .1

النظام وسياسي إسماعيل، عصام نعمة؛ مقلد، عبدو سعد علي، النظم الانتخابية، دراسة حول العلاقة بين النظام ال .2

 .حلبي، بيروت، لبنانالانتخابي(، اعداد مركز بيروت للأبحاث والمعلومات، منشورات ال

 .، دار الفكر العربي القاهرة1، حق المشاركة في الحياة السياسية، ط2000الباز، داود،  .3

ية(، بدون ط المعدل )دراسة تحليل ٢۰۰۸( لسنة ۳٦، قانون انتخابات مجالس المحافظات )٢۰۱٦الزيدي، وليد كاصد  .4

 .بيروت، بعة، الناشر دار السنهوري

 ار النهضة،. الناشر د، الضوابط القانونية للدعاية الانتخابية بين النص والتطبيق، الطبعة بلا٢۰۱۹السيد، عادل محمد،  .5

 .القاهرة، العربية

 .، القانون الدستوري، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد۱۹۸۱الشاوي، منذر،  .6

 .، الدعاية الانتخابية عبر الملصقات، بدون طبعه2005الشمري، حاتم البديوي،  .7

، تمويل الاحزاب السياسية الاردنية: دراسة في الضوابط القانونية والتنظيمية، دار ٢۰٢۰الشياب، محمد صبحي،  .8

 .الخليج، عمان
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اد ؤسسة كونرمون مع الصاوي، علي، الإصلاح البرلماني، مطبعة جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعا .9

 .القاهرة، 1أديناور الألمانية في القاهرة ط

 .لاشرف، الناشر الشروق النجف ا1، ط ٢م، الموسوعة التشريعية الانتخابية، ج ٢۰۱٦العبدلي، سعد مظلوم،  .10

 .دادللكتاب، بغ ، المختار من قرارات الهيئة القضائية للانتخابات الناشر مطبعة اوفيست٢۰۱۷العكيلي، احمد حسن،  .11

 الانظمة الديمقراطية لمال في السياسة: دليل الى زيادة الشفافية في، دور ا2003الوكالة الامريكية للتنمية الدولية،  .12

 .الناشئة، سلسلة المنشورات التقنية، الولايات المتحدة الامريكية

 أيلول.، ، الفساد والاحزاب السياسية، ترجمة الدكتور: باسم علي خريسان، موقع كتابات2010بلكنر، فيرنا،  .13

ً وتطبيقاً،، نظرية 1971بهنام، رمسيس،  .14 ف، رمنشأة المعا التجريم في القانون الجنائي، مصادر سلطة العقاب تشريعا

 .مصر

لنشر، ر للطباعة واالسياسي )الاستبداد وحلم الديمقراطية في العراق، دار التنوي الانسداد، 2015جابر، جابر حبيب،  .15

 .1بيروت، ط

، الأحزاب إقرار قانون -لناحيتين النظرية والعملية ، الأحزاب السياسية والديمقراطية من ا2006جاندا، كينيث،  .16

 .ترجمة: ناتالي سليمان، سلسلة بحوث المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، بيروت

عراق، بية في الم، قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسائر التشريعات الانتخا٢۰۱٤حسن، محسن جباري،  .17

 .المغرب، ا بغداد لناشر دار 1ط

 .نشر، القاهرة، دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي، دار نافع للطباعة وال1986خضر، طارق فتح الله،  .18

 .م٢۰۰۹ام عدليل قواعد ونظم التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات هيئة الإعلام والاتصالات العراقية،  .19

 رة.القاهلشعب، ا، نشاطها مركز البحوث البرلمانية مجلس نشأتها، الأحزاب السياسية أهميتها، 2005شرقاوي، سعاد،  .20

 .بنان، الناشر زين الحقوقية، ل1م، جرائم الدعاية الانتخابية دراسة مقارنة، ط ٢۰۱٦عاجل، ضياء حمد،  .21

 العربية، دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في الطعون الانتخابية، دار النهضة ،٢۰۰۱فودة، رأفت،  .22

 .القاهرة
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 .1المجلد ،العدد التاسع ،ميسان للدراسات القانونية المقارنةمجلة ، مقارنة(
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 .( حزيران7، السنة الثانية، العدد )للأبحاثمركز العراق 

 رابعا: القوانين والأنظمة والتعليمات

 القوانين .أ

 المعدل ۱۹٥۱( لسنة ٤۰القانون المدني العراقي رقم ) .1

 ، ۳۸۱۳، الوقائع العراقية، العدد ٢۰۰۰لسنة  ۱۳قانون الجمعيات رقم  .2

في  4383، والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد/2015لسنة  36قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم  .3

12/10/2015. 

 .٢۰۱٥( لسنة ۳٦قانون الأحزاب السياسية ذي الرقم ) .4

 .٢۰۱٥لسنة ( ٢٦قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ) .5

 الأنظمة والتعليمات .ب

 .2004( لسنة 7النظام رقم ) .1
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 م، الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية.2005( لسنة 13نظام رقم ) .3

 .٢۰۱۳لسنة ( ۸نظام وسائل الإعلام لانتخاب مجلس النواب العراقي رقم ) .4
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Abstract 

 

Legal Problems of Electoral Financing in Iraq and Proposed Solutions 

 
1Al-Muntazar Ahmed Hassan Al-Saadi, 2Dawood Muhibi  

University of Qom, Faculty of Law 

This research addresses the legal issues related to electoral financing in Iraq, as it is 

one of the most important factors affecting the integrity and transparency of the 

electoral process. The primary objective of the research is to uncover shortcomings in 

the legal texts regulating electoral financing, whether in terms of vague controls 

regarding funding sources, weak oversight and transparency mechanisms, or 

inadequate penalties imposed on violators. It also seeks to provide practical and 

legislative solutions that would enhance electoral integrity and protect the popular will 

from the illegitimate influence of political money. The adopted approach is descriptive 

and analytical, as relevant Iraqi constitutional and legal texts were analyzed. The 

research concluded that current Iraqi legislation suffers from clear gaps in controlling 

electoral financing. It lacks precise standards that set financial ceilings for electoral 

spending and allows for undisclosed or illegitimate funding sources. Furthermore, 

oversight bodies are weak in tracking the movement of electoral funds, which opens 

the door for political money to influence results and perpetuate inequality among 

candidates. 
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